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ا :  

في ظل الرؤية الدوليـة ومـن خـلال منظـور واقعـي عـبر الحقـب التاريخيـة للجـرائم  

 الآراء الدوليـة مـن ضرورة وجـود إليهًالأكثر خطرا على الوجود الإنساني، وما انتهت 

 المؤقتـة مـن محكمة جنائية دولية، على خلفية مـا صـاحب تجربـة المحـاكم الجنائيـة

ًونظـرا للمخـاطر المـستمرة . سلبيات وإيجابيات والتي كانت ما بين مؤيـد ومعـارض

والمتطورة في أساليبها، كان لابد من وجود مبادرات دولية لإيجاد صياغة جديدة لنظام 

ًونظـرا لأن التطبيـق العمـلي لا . جنائي على المـستوى الـدولي لحـصر تلـك الجـرائم

جـاء هـذا .  تحدد القانون الواجب التطبيق عـلى تلـك الوقـائع بوجود قواعدإلايكتمل 

وتعتبر تلك القواعد هي الأساس المحوري الذي ينبني على أساسه . ّالبحث متناولا لها

وبعد الاستقراء والتحليل للقانون الواجـب التطبيـق .  الأحكاموإصدارالنظر القضائي 

 : النتائج منهاتم التوصل إلى عدد من. على طائفة الجرائم الدولية

ًنجد أنه بالرغم من النص على القواعد الواجبة التطبيق تعدادا، الا أنها في واقع الأمر 

ذات طبيعة ممتدة تندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي تجعل عمل المحكمة أكثـر 

يقيد نظام روما المحاكم الوطنية ان تستوفي المعايير والقواعد وأيضا . ًصعوبة وتعقيدا

 . ًعترف بها دولياالم



 )١٤٧٤( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

  :و ات

ضرورة أن تعتمد الدول في أنظمتها الداخليـة المعـايير الدوليـة المعتمـدة لممارسـة 

ضرورة  وأيضا .الاختصاص القضائي وهذا مما يكسب النظام القضائي الداخلي قوته

تمــسك الــدول بحقهــا في تفعيــل قوانينهــا المحليــة خاصــة في مواجهــة الاعتــداءات 

 .ةالداخلي
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 .المبادئ الدولية
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Abstract: 

 In light of the international vision and through a realistic 
perspective across historical epochs that are most dangerous to 
human existence, and the international consensus on the necessity 
of having an international criminal court, based on the experience 
of temporary criminal courts with their positives and negatives, 
which were met with both support and opposition. Due to the 
continuous and evolving risks in their methods, there was a need 
for international initiatives to formulate a new framework for an 
international criminal system to address these crimes. Practical 
application is incomplete without the existence of rules that define 
the applicable law to these facts. This research addresses these 
rules, which are the central foundation upon which judicial review 
and judgments are based. After reviewing and analyzing the law 
applicable to a category of international crimes, several results 
were reached, including: 
Despite the enumeration of rules that should be applied, in 

reality, they have an extensive nature that includes many details, 
making the work of the court more difficult and complex. And the 
Rome Statute restricts national courts to meet internationally 
recognized standards and rules. 
And among the recommendations: 
It is essential for countries to adopt internationally recognized 

standards in their domestic systems to exercise judicial 
jurisdiction, strengthening their internal judicial system. Also, 
Countries must adhere to their right to activate their local laws, 
especially in the face of domestic attacks. 
Keywords: International Crimes, Referral Rules, Evidence 

Rules, Treaties, International Principles. 



 )١٤٧٦( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ُ  

ًيشهد العالم اليوم تطورا كبيرا في شـتى المجـالات ممـا انعكـس بـصورة قـد تكـون   ً

 على المجتمع الدولي، وبالمقابل تطورت الجريمة ً أحيانا أخرىوسلبيةًأحيانا إيجابية 

ًبشكل أصبح يـشكل انتهاكـا لكـل القـيم الدوليـة ومهـددا لوجـود واسـتقرار الكيانـات  ً

والتـي . )١(لى ساحة القضاء الدولي المحكمة الجنائيـة الدوليـةهنا ظهرت عو. البشرية

تطلب انشاؤها العديد من المراحل، وقد كان من أكثر العقبـات التـي واجهـت قيامهـا 

ــت  ــية أحبط ــع سياس ــود دواف ــسبة لوج ــة وجودهــا، ن ــدول بأهمي ــة بعــض ال عــدم قناع

المؤقتة التـي تـم لا سيما وأنها جاءت على خلفية المحاكم . المحاولات في بداياتها

انشاؤها لمعاقبة المنهزمين في الحرب العالمية الثانية، وما أعقب ذلك مـن تـداعيات 

                                                        

المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية دائمة، تم انشاؤها على خلفيـة محكمـة نـورمبرج وطوكيـو  )١(

ِالتي تأسست للمعاقبة على الجرائم التي اتهمت بها الأطـراف التـي خـسرت الحـرب العالميـة الثانيـة ُ .

العامــة للأمـم المتحــدة بتقــديم مـسودتين لنظــام المحكمــة وقامـت لجنــة خاصـة بطلــب مــن الجمعيـة 

الجنائية الدولية في مطلع الخمسينات، غـير أنهـما لم تريـا النـور بـسبب الحـرب البـاردة التـي جعلـت 

ّتأسيس المحكمة الجنائية أمرا غير واقعي من الناحية السياسية، الا أن المـشروع تـم تحريكـه في العـام  ً

 ٧ً صــوتا مقابــل ١٣٠عيــة العامــة للأمــم المتحـدة مــشروع القــرار بأغلبيــة م، حيـنما أقــرت الجم١٩٩٨

 ٦٠وتحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيـع الدولـة رقـم .  دولة عن التصويت٢١أصوات وامتناع 

م وتعتبر المحكمة الجنائية أول هيئة قضائية دولية قادرة على ٢٠٠٢/ ابريل / ١١ومصادقتها عليه في 

اد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب وجـرائم محاكمة الأفر

ومن جانب آخر تعتـبر هيئـة مـستقلة عـن . ًويعتبر دورها مكملا للاختصاص القضائي الوطني. العدوان

ــة  الأمــم المتحــدة، وقــد تــم وضــع اتفــاق بــين المنظمتــين لتنظــيم العلاقــة بيــنهما مــن الناحيــة القانوني

 )./https://ar.wikipedia.org/wiki  المحكمة الجنائية الدولية(
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ّالا أنه بالرغم من ذلـك فقـد . الحرب الباردة التي القت بظلالها على المجتمع الدولي

كتب لها الظهور بتوافق واتفاق العديد من الجهـود الدوليـة التـي عملـت تحـت مظلـة 

رصد تلك الجرائم وتصنيفها ضمن امة للأمم المتحدة والتي عملت على الجمعية الع

تتمثل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضـد الإنـسانية  بمسميات محددة، طوائف

وتنــدرج تحــت كــل طائفــة منهــا مجموعــة مــن . وجــرائم الحــرب وجريمــة العــدوان

ومما لا شـك ). يثاق رومام( تم تضمينها في نظام المحكمة الجنائية الدولية الجرائم،

فيه أن التطبيق العملي لنظر الدعاوى المرتبطة بتلك الجرائم على أرض الواقع يتطلب 

قواعد وضوابط تستند عليها المحكمة لأجل تحديـد القـانون الـذي يتناسـب مـع كـل 

ومن هذا المنطلق كان اختياري لهذا البحث والـذي يتنـاول تلـك القواعـد مـن . واقعة

 .من نظام المحكمة الجنائية الدولية) ٢١(المادة خلال تحليل 

  : اأ

ًن المحكمة الجنائية الدولية اليوم أصبحت واقعا بالرغم من اختلاف وجهـات أنجد 

مما القى على عاتق الدول التي صادقت على الميثـاق تبنـي . النظر حول مدى فاعليتها

ع نـصوص الاتفاقيـة، لا سـيما ان لتتوافـق مـالداخليـة مشروع هيكلة أنظمتها الجزائيـة 

الرؤية التطبيقية للميثـاق تقـوم عـلى مبـدأ التكامـل بـين القـوانين الوطنيـة وبـين اعـمال 

ً وبالتالي فإن التنصيص على الجرائم المشمولة بنظر المحكمة لا يعد كافيا .المحكمة

ات  والمعاهـد إذا تم تكييف جميـع الإجـراءات وقواعـد الاثبـاتّكأساس للتطبيق الا

 .مع تلك الجرائمق  لتتلاءم وتتوافومبادئ القانون الدولي العام والمبادئ العامة

ا  :  

ُالتـي تمثـل بمجموعهـا القـانون قواعـد مـن ال في وجـود عـدد تتمثـل مـشكلة البحـث

والتي استدعى وجودهـا الطبيعـة التـي  .الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية



 )١٤٧٨( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

تستوعب ذلك الكم الهائل الأول ل: ة الجنائية الدولية لاعتبارينصاحبت نظام المحكم

 والثاني عالميـة تلـك الجـرائم .من الجرائم ذات الأركان المتباينة والطبيعة المختلفة

 التي يتم تطبيقها على كل دول العالم التي صادقت على الميثاق، مما أوجد العديد من

والمفاضـلة والتقـديم والتـأخير في تلـك التعقيدات التي تواجه المحكمـة عنـد النظـر 

ها وتحليلهـا وبيـان آليـة تطبيقهـا وضـوابط  وبالتالي كان لا بـد مـن استعراضـ.القواعد

أدرجتها المحكمة الجنائية الأخذ بها لأجل استكمال التكييف القانوني للجرائم التي 

 .في ميثاقهاالدولية 

ا  :  

حلـيلي للنـصوص الـواردة في نظـام المحكمـة طبيعة البحث تتطلب اتباع المنهج الت

والقوانين المكملة له لأجل الوقوف على مـا تـم اعـتماده ) نظام روما(الجنائية الدولية 

مـدى بيـان  و،الواجبة التطبيق على الجرائم ذات الطبيعة الدوليةوالقواعد من القوانين 

وصفي الذي يـتم مـن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع من خلال الاستعانة بالمنهج ال

حـول المفـاهيم الأساسـية التـي يـدور الـدولي خلاله الوقوف على آراء فقهاء القـانون 

 .حولها البحث

ا :  

 والتي )٢١( المادة  تم تقسيم البحث من واقع القواعد التي تم اعتمادها في نظام روما

سة مطالب وجاء البحث في مقدمة وخم. شكلت بمجموعها القانون الواجب التطبيق

 :وخاتمة على النحو الآتي

 ً ممارسة الاختصاص وفقا لقواعد الإحالة:المطلب الأول

  القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات وأركان الجرائم:المطلب الثاني

 القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات: الفرع الأول



  
)١٤٧٩(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 أركان الجرائم: الفرع الثاني

 واعد القانون الدولي العام المعاهدات ومبادئ وق:المطلب الثالث

 المعاهدات الواجبة التطبيق: الفرع الأول

 مبادئ وقواعد القانون الدولي العام: الفرع الثاني

 المبادئ العامة للقانون: المطلب الرابع

 شروط تطبيق وتفسير القانون الواجب العمل به: المطلب الخامس

  تشتمل على النتائج والتوصيات:الخاتمة

 
 
 

 



 )١٤٨٠( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ولاا :  
ا ا ص وا ر  

تتطلب المساءلة الجنائية على الصعيد الدولي أن يكـون للفعـل المجـرم الـصفة  

ًالدولية، بمعنى أنه يـشكل اعتـداء عـلى القـيم والمـصالح الأساسـية في المجتمـع 

 لتأديـة وككل جهة أو منظمة دولية يتم إنشاء المحاكم الجنائية الدولية. )١(الدولي 

مهام محددة وتخضع بالتالي لمبدأ التخـصص وهـو كـما وضـعته محكمـة العـدل 

بأن الدول التي : ( المبدأ القائل_الدولية فيما يتعلق بالمنظمات الدولية بشكل عام 

تنشئها تمنحها سلطات، ولهذه السلطات حدود مرتبطة بالمصالح المشتركة التي 

د أن النظـام الـداخلي للمحكمـة الجنائيـة ونج. )٢()تعمل هذه الدول على تشجيعها

الدولية قد نص على ولاية المحكمة في الجرائم التي يرتكبها الأفراد، وبالتالي فإن 

ًصلاحيات المحكمة لا تمتد إلى محاكمة الدولة كشخص قانوني معنوي نظرا لأن 

 الجنائيـة ، بينما المسئولية)٣(ًالدول تتحمل المسئولية الدولية وفقا للقانون الدولي 

، بموجب مـا لهـا )٤(الفردية هي الهدف الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية

                                                        

 ١دار المنهــل اللبنــاني ط. خليــل حــسين.  الجــرائم والمحــاكم في القــانون الــدولي الجنــائي)١(

 ٤م ص٢٠٠٩

ــائي )٢( ــدولي الجن ــانون ال ــيزي. الق ــو كاس ــة. أنطوني ــشورات الحقوقي ــة الأولي /المن ــادر الطبع  ص

 ٥٠ صم٢٠١٥

م مؤسـسة موكريـاني ٢٠٠٩. الطبعـة الأولى. طالـب رشـيد يادكـار. قانون الـدولي العـاممبادئ ال )٣(

 ١٣٨ ص للبحوث والنشر

لا تكتفي المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة المسؤولين عن ارتكابهم الجـرائم التـي تـدخ ضـمن  )٤(

. م الضررًنطاق اختصاصها فحسب، بل تعمل أيضا على اسماع صوت المجني عليهم اللذين لحق به

 . ويشارك المجني عليهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة



  
)١٤٨١(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًمن شخصية قانونية دولية وأهلية قانونية تخولها ممارسة وظائفها وسلطاتها وفقا ما 

 .)١(هو مقرر لها في نظام روما 

 ممارسـة ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول الأعـضاء، ويـتم 

ومـن . )٢(اختصاص المحكمة بالتكامل مع اختصاص القضاء الوطني للدول الأعـضاء

ومنشأة بموجـب معاهـدة عنـد التـصديق . ّثم فهي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني

عليها من السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزء من القـانون الـوطني، ولا تتعـدى عـلى 

 -: ًها القضائي إلا في حالتين فقطالسيادة الوطنية أو تتخطى نظام

وعند انهيار النظام القضائي الوطني: ا . 

معند رفض أو فـشل النظـام القـضائي الـوطني في القيـام بالتزاماتـه القانونيـة، : ا

بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة من الجرائم التـي تـدخل 

الـصدد نجــد أنـه مـن المـسائل المتعلقـة بعــدم وفي هـذا . )٣(في اختـصاص المحكمـة

مقبولية المحكمة الجنائية الدولية لنظر الدعوى في حالة الدولة للتحقيق في الـدعوى 

ًلم يكن القـرار ناتجـا  التي لها ولاية عليها، وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، ما

                                                                                                                                               
(https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105292) 

اعتمــدت مــن قبــل ( ٤ المــادة .القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الاثبــات.  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)١(

 الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقـدة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة

 )م٢٠٠٢ سبتمبر ١٠ إلى ٣في نيويورك خلال الفترة من 

ًخلافا للأنظمة الوطنية ليس للمحكمة الجنائية الدولية شرطة خاصـة بهـا، ولـيس لهـا إقلـيم تنقـل  )٢(

 القارات، كمؤسـسة ًدولة طرفا من جميع) ١٢٣(ّاليه الشهود المعرضين للخطر، إلا أنها تحظى بدعم 

 . ًقضائية دائمة مستقلة يتعاونون معها ويقدمون الدعم كلما كان ذلك ممكنا

https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105292 

 .٢٠_١٩م ص ٢٠٠٤ ١ط. القاهرة_ دار الشروق. محمود بسيوني.  المحكمة الجنائية الدولية)٣(



 )١٤٨٢( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

لمحكمـة أن تنظـر ويجوز ل. )١(ًعن عدم رغبة الدولة او عدم قدرتها حقا عل المقاضاة 

ضمن أمور أخرى في المعلومات التي قد تختار الدولة تقديمها إلى المحكمة، والتي 

ًتفيد بان محاكمها تـستوفي القواعـد والمعـايير المعـترف بهـا دوليـا لإجـراء ملاحقـة 

ً خطيا للمدعي العام أكدتقضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل، أو بأن الدولة قد 

ونلاحـظ أن عـدم المقبوليـة في . )٢( طور التحقيـق أو المقاضـاة الدوليـة أن القضية في

الحالة المشار إليها مقيدة بضوابط محددة تتمثل في وجوب استيفاء المحاكم الوطنية 

للمعايير التي تخضع لها المحاكمة على غرار ما هو معمول به في المحكمة الجنائيـة 

 . ًايير المعترف بها دولياالدولية التي من المفترض أنها تطبق المع

ًوفقا ) ٥(وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 

 : لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية

حالـة، يبـدو فيهـا أن ) ١٤(ً دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة )٣(إذا أحالت) أ(

 .م قد ارتكبتجريمة أو أكثر من هذه الجرائ

                                                        

 ب/ ١ / ١٧ المادة ٍ(لأساسينظام روما ا(المحكمة الجنائية الدولية  )١(

 ٥١القاعدة  .القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات.  المحكمة الجنائية الدولية)٢(

ــصطلح  )٣( ــاس م ــام الأس ــسر النظ ــة(لم يف ــادة) الحال ــستخدم في الم ــاء أن . الم ــض الفقه ــرى بع وي

لى الـسياق العـام  بذلك الإشـارة إلى حـادث أو واقعـة جـسيمة أو الإشـارة اأرادواالمفاوضين في روما 

بيـنما يـرى الـبعض الآخـر أن هـذا المـصطلح قـصد منـه تخفيـف . الذي قـد ترتكـب فيـه جـرائم فرديـة

الأضرار التي قد تنجم عن تسمية الأفراد بشكل محـدد لـدى ممارسـة المحكمـة اختـصاصها في هـذه 

اقعـة لأخـرى ًيفيـد معنـى واسـعا يختلـف مـن و) الحالـة(ويرى فريق ثالـث أن لفـظ . المرحلة المبكرة

منـشورات . سوسـن بـدرخان بكـة. د/ الجرائم ضـد الانـسانية . [وسيكون على المدعي العام تحديده

 .[١٢٢م ص٢٠٠٦الطبعة الأولى . الحلبي الحقوقية
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ًإذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ) ب(

 .حالة، إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

إذا كان المدعي العـام قـد بـدأ بمبـاشرة التحقيـق فـيما يتعلـق بجريمـة مـن هـذه ) ج(

 ). ١٥ (ًالجرائم وفقا للمادة

ًفنجد أن هذه المادة قد تناولت حصرا حالات الإحالة للجرائم التي تخـتص بنظرهـا 

، وهي في )٥(وهذه الجرائم قد تم النص عليها في المادة . المحكمة الجنائية الدولية

 -: عمومها تتمثل في الجرائم التالية

 . )١( جريمة الإبادة الجماعية  ) أ(

 . )٢( الجرائم ضد الإنسانية) ب( 

 )٣( جرائم الحرب) ج( 

                                                        

جـرائم الإبـادة الجماعيــة هـي التـي تــستهدف جماعـة قوميـة أو اثنيــة أو عرقيـة أو دينيـة، بالقتــل أو  )١(

ًأو الإخضاع عمدا لأحوال معيشية يقصد بها الإهلاك الجـسدي . يمالحاق ضرر جسدي أو عقلي جس

ًكليا أو جزئيا، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجـاب أو نقـل الأطفـال عنـوة مـن جماعـة الى جماعـة  ً

 .[ ٦ نظام روما الأساسي المادة ]أخرى

أو منهجـي موجـه لجرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجـوم واسـع النطـاق  )٢(

القتــل العمـد أو الإبــادة أو الاسـترقاق أو ابعــاد : وتتمثـل في. ضـد أي مجموعـة مــن الـسكان المــدنيين

السكان أو النقل القسري للسكان أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخـر مـن الحريـة البدنيـة 

اب أو الاسـتعباد الجنـسي أو أو التعـذيب أو الاغتـص. بما يخـالف القواعـد الأساسـية للقـانون الـدولي

ــلى البغــاء أو الحمــل القــسري أو جريمــة الاضــطها  لأي جماعــة أو الاختفــاء القــسري دالإكــراه ع

للأشخاص أو جريمة الفصل العنصري، أو أي أفعال لا إنسانية ذات طابع مماثل تسبب معانـاة أو أذى 

 ).٧ا الأساسي المادة أنظر نظام روم(خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية 

م في إطـار القـانون ١٩٤٩جرائم الحرب وهي التي تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف عـام  )٣(

 بـما في ذلـك ةوتتمثل في جرائم القتل العمد والتعـذيب والمعاملـة اللاإنـساني. الدولي للنزاع المسلح

ن ضرورة عـسكرية، وإرغـام أسري إجراء تجارب بيولوجية وتدمير الممتلكات والاسـتيلاء عليهـا دو



 )١٤٨٤( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

 .)١( جريمة العدوان) د( 

أما فيما يتعلق بكيفية الإحالة فنجد أن النظـام الأسـاس قـد نـص عـلى شروط مـسبقة 

من النظام، والتي تتعلـق مبـاشرة بـما ) ١٢(لممارسة هذا الاختصاص تضمنتها المادة 

 -: ، وتقيد بعض حالات الإحالة وذلك بالنص على الآتي)١٣(ورد في المادة 

ًالدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساس تقبل بذلك اختصاص المحكمـة / ١

 ).٥(فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 

يجـــوز للمحكمـــة أن تمـــارس ) ١٣(مـــن المـــادة ) ج) (ا(في حالـــة الفقـــرتين / ٢

ام الأسـاس أو ًاختصاصها إذا كانت واحدة او أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظـ

 ). ٣(ًقبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 

الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة ) أ(

  .إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة

 .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها) ب(

                                                                                                                                               

أو . الحرب على الخدمـة في صـفوف قـوات دولـة معاديـة أو حرمـانهم مـن محاكمـة عادلـة أو نظاميـة

جريمة الإبعاد والقتـل غـير المـشروعين، أو أخـذ الرهـائن أو تعمـد هجـمات ضـد المـدنيين أو مواقـع 

استخدام الـسموم والأسـلحة المـسممة معينة أو منشآت أو اساءة استخدام علم الهدنة، أو الاحتلال أو 

أو اسـتخدام القـذائف الى . أو الغازات الخانقة أو السامة أو الرصاص الذي يتمدد في الجـسم البـشري

 ).٨أنظر نظام روما الأساسي المادة ( ذلك من الجرائم الأخرى هما شاب

تــصاص عــلى  تمـارس المحكمــة الاخ(:مــن نظـام رومــا الأســاسي عــلى أن) ٥/٢(نـصت المــادة  )١(

ًجريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن ويجب ان يكون متسقا مع الأحكام ذات الصلة مـن ميثـاق 

ويـضع الـشروط التـي بموجبهـا . بتعريـف جريمـة العـدوان) ١٢١،١٢٣(ًالأمم المتحدة وفقا للمادتين 

 .) تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة



  
)١٤٨٥(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، )٢(ًل دولة غير طرف في هذا النظام الأساس لازما بموجـب الفقـرة إذا كان قبو/ ٣

جــاز لتلــك الدولــة بموجــب إعــلان يــودع لــدى مــسجل المحكمــة أن تقبــل ممارســة 

المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمـة قيـد البحـث، وتتعـاون الدولـة القابلـة مـع 

 .المحكمة دون أي تأخير أو استثناء

مــن النظــام الأســاس نجــد أن ) ١٣(و ) ١٢(لمــادتين وباســتقراء فقــرات نــصوص ا 

ًالمحكمة الجنائية تمارس اختصاصا تلقائيا في حالتين ً: 

ًوفقا لأحكام المادة )١(إذا تمت الإحالة إلى المدعي العام من قبل دولة طرف : الأولى 

 .)٢( النظام من) ١٤(

ًفسه وفقا لأحكام المادة إذا كان المدعي العام قد شرع في التحقيق من تلقاء ن: الثانية 

  )٣( من النظام) ١٥(

ويشترط في كلتا الحالتين أن تكون الجريمة قـد ارتكبـت في إقلـيم دولـة طـرف، أو  

على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها، أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت من أحد رعايا 

 .الدولة

                                                        

ُجهاز مستقل من أجهزة المحكمة الجنائية الدولية يعنـى بالدراسـات الأوليـة مكتب المدعي العام  )١(

 وهو الجهة الوحيدة التي يجوز لها رفع الدعاوى امام المحكمة . والتحقيقات

(https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105292). 
ن تحيـل الي المـدعي يجـوز لدولـة مـا، أ/ ١[من نظام روما الأساسي على أنـه ) ١٤( تنص المادة )٢(

. العام أي حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلـة في اختـصاص المحكمـة قـد ارتكبـت

وأن تطلــب الى المــدعي العــام التحقيــق في الحالــة بغــرض البــت فــيما إذا كــان يتعــين توجيــه الاتهــام 

تطاع الظـروف ذات الـصلة تحدد الحالة قـدر المـس/ ٢. لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

 ].وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحلية من مستندات مؤيدة

للمـدعي العـام أن يبـاشر التحقيقـات مـن [من نظام روما الأسـاسي عـلى أن ) ١٥/١( تنص المادة )٣(

 .تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة



 )١٤٨٦( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

لـة مـن قبـل دولـة غـير ًكما تمارس المحكمة اختصاصا غير تلقائي، إذا كانـت الإحا 

ًطرف في هـذا النظـام، ويتطلـب الأمـر أولا قبـول هـذه الدولـة لاختـصاص المحكمـة 

ويتم ذلك بموجب إعلان يودع لدى مسجل . كشرط مسبق لممارسة هذا الاختصاص

  .المحكمة

أما فيما يتعلق بالإحالة من قبل مجلس الأمن، فإن ذلك لا يثـير أي صـعوبات قانونيـة 

ستيفاء الـشروط المـسبقة لممارسـة المحكمـة لاختـصاصها، وذلـك لأن فيما يتعلق با

مـن ) ا،ج(السابقة قيدت حالات الإحالة الـواردة في الفقـرات )  ب-ا/١٢/٢(المادة 

ً، بينما لم تضع شرطـا للفقـرة )١٣(المادة  المتعلقـة بالإحالـة مـن مجلـس ) ب/١٣(ً

ن تسري عـلى جميـع الـدول الأمن، مما يشير إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الأم

واستكمالا للقواعـد المتعلقـة . الأطراف وغير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية

بالاختصاص فإنه في حالة الطعن في أي مسألة متعلقة بالاختـصاص فقـد جـاء الـنص 

ًتبت المحكمة اولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختـصاص ثـم في أي (على أن 

ــه إذا قــررت . )١() ن مــسائل المقبوليــةطعــن او مــسألة مــ وممــا تجــدر الإشــارة اليــه أن

ًالمحكمة عدم قبول دعوى جاز للمدعي العـام أن يقـدم طلبـا لإعـادة النظـر في القـرار 

عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومـن شـأنها أن تلغـي الأسـاس 

ولا يجوز لأي شخص أو دولـة . )٢(لةًالذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبو

الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة الا مرة واحـدة، مـع مراعـاة تقـديم 

                                                        

 ١٧ً اسـتنادا للـمادة ٥٨/٤القاعـدة . القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات. نائية الدولية المحكمة الج)١(

 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  من نظام روما الأساسي١٩/١٠ المادة )٢(



  
)١٤٨٧(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، الا في حالة الظروف الاستثنائية )١(الطعن قبل الشروع في المحاكمة، أو عند البدء فيها

سـلطة ونجـد أن . )٢(فللمحكمة أن تأذن بالطعن أكثـر مـن مـرة أو عنـد بـدء المحاكمـة

ــة وإنــما مقيــده بنــصوص ميثــاق المحكمــة  المحكمــة في هــذا الــصدد ليــست تقديري

 . الجنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

  من نظام روما الأساسي١٩/٤ المادة )١(

ي قــد ســبق ان تمــت محاكمتــه عــلى  الظــروف المــشار اليهــا تتمثــل في حالــة ان الــشخص المعنــ)٢(

، في الجـرائم التـي تـدخل في )ج مـن نظـام رومـا الأسـاسي/ ١٧/١المادة( السلوك موضوع الشكوى

ّالا إذا ) جــرائم الإبــادة الجماعيــة او  الجــرائم ضــد الإنــسانية او جــرائم الحــرب(اختـصاص المحكمــة 

ص المعنـي مـن المـسئولية كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت لغـرض حمايـة الـشخ

الجنائية عن الجـرائم التـي تـدخل في اختـصاص المحكمـة أو ان الإجـراءات لم تتـسم بالاسـتقلال او 

ًالنزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجـب القـانون الـدولي أو جـرت في هـذه الظـروف 

  من نظـام رومـا٢٠/٣ر المادة أنظ. (على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعني إلى العدالة

 ) الأساسي



 )١٤٨٨( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ما ا:  
ان ات وأرا او اا اا  

نجد أنه مع أهمية النص على الأفعال التي تخل بأمن وسـلامة المجتمـع وتجريمهـا  

ّها، الا أن ذلك لا يمكن إنزاله عـلى أرض الواقـع الا واسباغ العقوبات التي تتناسب مع

ويمكـن مناقـشة . ًبوجود قواعد إجرائية منضبطة وقواعد إثبات حاكمة ومقـررة مـسبقا

 :ذلك على النحو الآتي

تطبـق المحكمـة في المقـام : (نجد أنها نصت على) ا( البند ٢١/١باستقراء المادة  

ائم والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الأول، هــذا النظــام الأســاسي وأركــان الجــر

 .) الخاصة بالمحكمة

نجد أن متطلبات هذا البند والـذي يعتـبر عـلى رأس القائمـة للمرجعيـة القانونيـة في  

التطبيق، وهي تشتمل على العناصر الأساسية التي يتطلبهـا النظـر الجنـائي في جوانبـه 

لمتطلب توافرها لكل جريمـة عـلى المختلفة من الإجراءات وأدلة الاثبات والأركان ا

 :ويمكن مناقشة ذلك على النحو الآتي. حده

  اا اا وا ات: اع اول

بما أن القواعد الإجرائية تعتبر قواعد مـصاحبة لجميـع إجـراءات الإحالـة والتحقيـق 

ترتب عليها فسوف نقتصر في هذا الفرع على قواعد الإثبات لما ي. والمحاكمة والتنفيذ

 .من نفي أو إثبات للتهمة

نجد أن تقدير أدلة الاثبات ذو طبيعة موضوعية يتوقف على الاقتناع الشخـصي، ومـن  

وهنا لا بد من الرجـوع الى الأصـل العـام وهـو . المتصور حصول شك في قيمة الأدلة

يم براءة المتهم، هذا بخلاف الشك في تحديد إرادة القانون، فإن ذلـك الـشك لا يـستق



  
)١٤٨٩(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ــاق . )١(مــع واجــب القــاضي في تفــسير القــانون مــن أجــل تطبيقــه  ولــذلك نجــد ان ميث

ّالمحكمة قد أعطى الدائرة التي تنظر القضية السلطة حسب تقديرها في أن تقيم بحرية 

 مع وجـوب أن )٢(جميع الأدلة المقدمة اليها لتقرر مدى صلتها بالموضوع او مقبوليتها

الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلـة إلى دائـرة تثار المسألة المتعلقة بصلة 

المحكمة، ويجوز بصورة استثنائية إذا كانت هذه المسائل غـير معروفـة وقـت تقـديم 

ًويجــوز للــدائرة أن تطلــب اثــارة المــسألة كتابيــا وتبلــغ . الأدلــة، أن تثــار فــور معرفتهــا

ما لم تقرر المحكمة . راءاتالمحكمة الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإج

 .)٣(خلاف ذلك

ونلاحظ مما سبق انـه بـالرغم مـن الـسلطة التقديريـة الممنوحـة للمحكمـة في تقيـيم 

ّالأدلة نفيا وإثباتا، الا أن هذا الأمر مقيد بمناقشة الـدليل ومـدى علاقتـه بالواقعـة محـل  ً ً

 .  وتكييفه القانونيالنظر وهذا مما يتيح للأطراف الاطلاع على تصور المحكمة للدليل

وإذا ما استعرضنا أهم وسائل الاثبات التي تستند اليها المحكمـة في اصـدار العقوبـة 

نجد في مقدمتها الاعتراف القضائي، ومما هو معلوم بان الاعتراف بالجريمة وإن كان 

ّأقوى الأدلة التي يتم بناء عليها اصدار العقوبة، الا انه لا بد من التأكد من صحته،  وقـد ً

ًوضعت المحكمة الجنائية في نظامها عـددا مـن المعـايير لـذلك وتتمثـل في وجـوب 

                                                        

 .٦٩م ص ١٩٨٥دار النهضة العربية . أحمد فتحي سرور.  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية)١(

 ٦٣/١ القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات القاعدة )٢(

مـة غـير وممـا تجـدر الإشـارة إليـه أن المحك. ٦٤/١ القواعد الإجرائية وقواعـد الاثبـات القاعـدة )٣(

ملزمة بأي مناقـشات تجـري بـين المـدعي العـام والـدفاع بـشأن تعـديل الـتهم أو الاعـتراف بالـذنب أو 

 ) الأساسي من نظام روما٦٥/٥أنظر المادة . (العقوبة الواجب توقيعها



 )١٤٩٠( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

التأكد من فهم المـتهم لطبيعـة الاعـتراف بالـذنب والنتـائج المترتبـة عليـه، وأن يكـون 

ًصادرا طواعية من المتهم بعد التشاور مع محامي الـدفاع، وأن يـدعم ذلـك الاعـتراف  ً

 الموجهة للمتهم وأي مواد مكملة لها يقدمها المدعي وقائع الدعوى الواردة في التهم

العام ولا يعترض عليها المتهم، أو أي أدلة أخرى يـتم تقـديمها مـن المـدعي العـام او 

ومما تقدم نجد أن المحكمة بين أمرين إما الاقتناع بـصحة . )١(المتهم كشهادة الشهود

طمئنان لثبوت ذلـك الاعـتراف الاعتراف وفي هذه الحالة تتم إدانة المتهم، أو عدم الا

ــا  ــة وفق ــلة المحاكم ــأمر بمواص ــن وت ــأن لم يك ــتراف ك ــبر الاع ــة تعت ــذه الحال ًوفي ه

 . )٢(للإجراءات المتبعة

أما فيما يتعلق بالدليل الثاني والمتمثل في شهادة الشهود والتـي يتقـدمها أداء التعهـد 

لمجرمـة التـي تخـل بإقامـة  ثم الاطلاع على الأفعـال ا)٣(الرسمي قبل الادلاء بالشهادة 

وبالمقابـل تكفـل للـشاهد .  والتي تترتب عليها عقوبة الشاهد في حالة الإدانـة)٤(العدل

                                                        

  من نظام روما الأساسي٦٥/١ أنظر المادة )١(

  من نظام روما الأساسي٣و/ ٢/ ٦٥ أنظر المادة )٢(

ًأعلن رسـميا أننـي سـأقول الحـق، كـل الحـق، لا شيء : ( الإعلان الرسمي في الصيغة التالية يتمثل)٣(

 سنة، او الشخص الـذي يكـون حكمـه ١٨ويجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عن ). غير الحق

ًعلى الأمور معـتلا وتـرى الـدائرة انـه لا يفهـم طبيعـة التعهـد الرسـمي، بـان يـشهد دون أداء هـذا التعهـد 

رسمي إذا رات الدائرة أن ذلك الشخص قادر عـلى وصـف المـسائل التـي يكـون لديـه علـم بهـا وأنـه ال

 )  من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات٢ و٦٦/١القاعدة . (يفهم معنى واجب قول الحق

تقـديم أدلـة / ٢.الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق/ ١:  تتلخص هذه الأفعال فيما يلي)٤(

التأثير على أحد الشهود بالإفساد او التعطيل او الانتقام أو تـدمير الألـة او / ٣.يعلم بأنها زائفة أو مزورة

إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو التأثير عليه لإجبـاره عـلى عـدم أداء واجباتـه أو القيـام / ٤.العبث بها



  
)١٤٩١(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 وممـا )١(جميع الحقـوق المنـصوص عليهـا في القواعـد الإجرائيـة والقواعـد الاثبـات

تجدر الإشارة إليه أنه يجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاهد بالإدلاء بشهادة شفوية 

مها بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الـسمعي مـع مراعـاة الـضوابط المنظمـة أما

ًكما يجـوز للـدائرة الـسماح بتقـديم شـهادة شـاهد مـسجلة مـسبقا بالوسـائط . )٢(لذلك

المرئية أو السمعية، او تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرهـا مـن الأدلـة الموثقـة لتلـك 

 .)٣( بتلك الشهادةالشهادة مع مراعاة الشروط المتعلقة

 ومما هو معلوم انه يجوز للمدعي العام والدفاع الطعن في واقعة مدعى بها او مستند 

او شهادة شاهد او أي دليل آخر، الا أننا نجد أن القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات قـد 

يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى ( نصت على أنه 

ا واردة في الاتهامات، أو مضمون مستند ما، أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو به

أدلة أخرى، وبالتالي يجوز للدائرة اعتبار الواقعة المـدعى بهـا واقعـة مثبتـة، مـا لم تـر 

                                                                                                                                               

واجبـات التـي يقـوم بهـا او الانتقـام مـن أحـد مـسؤولي المحكمـة بـسبب ال/ ٥.بها بصوره غير سـليمه

 مـن نظـام ٧٠/١أنظـر المـادة . (قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلـب أو قبـول رشـوه/ ٦.مسؤول آخر

 ) الأساسيروما

التـدابير  (٨٨والقاعـدة ) تـدابير الحمايـة (٨٧والقاعـدة ) تجـريم الـشاهد لنفـسه (٧٤ أنظر القاعدة )١(

 .الاثباتمن القواعد الإجرائية وقواعد ) الخاصة للحماية

  من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات٣ و٢ و٦٧/١ أنظر القاعدة )٢(

ً يشترط لذلك ان يكون كـلا مـن المـدعي العـام والـدفاع قـد اتيحـت لـه فرصـة اسـتجواب الـشاهد )٣(

ًخلال تسجيل الشهادة، وأيضا عـدم اعـتراض الـشاهد الـذي سـبق وأن ادلى بـشهادته عـلى تقـديم هـذه 

ة مثوله أمام الدائرة الابتدائية، وإتاحة الفرصة للمدعي العـام والـدفاع ودائـرة المحكمـة الشهادة في حال

 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات٦٨انظر القاعدة . (باستجوابه اثناء الإجراءات



 )١٤٩٢( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

الدائرة أنه يلزم لصالح العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا تقديم عـرض أوفى للوقـائع 

 خلال النص نجد ان الأدلة المشار اليها ادلة اثبات بدليل العبارة أن  ومن)١()المدعى بها

ــة ــار الواقعــة مثبت ــؤدي إلى اعتب ــا ت ــا واردة في الاتهامــات، وأنه ــة المــدعى به . الواقع

والتساؤل الذي يثور هنا ما هو المغزى من هذا النص لا سيما وأنه يسلب المتهم حقه 

 . مناقشة الدليل

ه فيما يتعلق بالتقييد الوارد على الكشف عن الأدلة فقد نصت ومما تجدر الإشارة الي

عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت (القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات على أنه 

ًإمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنها طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها 

 يجوز للمدعي العـام ان يطلـب إلى ًقد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافية او الجارية،

الدائرة التي تعالج المسألة إصدار حكم بشأن وجوب أو عدم وجوب الكشف للـدفاع 

وتــستمع المحكمــة إلى جانــب واحــد بــشأن هــذه . عــن هــذه المــواد أو المعلومــات

المسألة، ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هـذه المـواد أو المعلومـات كأدلـة اثنـاء 

وباسـتقراء هـذا . )٢()ًار دون الكشف عنها مـسبقا للمـتهم بالـشكل الملائـمجلسة الإقر

النص نلاحظ أنـه بـالرغم مـن أن المعلومـات المـشار اليهـا ممـا يجـب الكـشف عنـه 

ّبموجب نظام روما وبالتالي لا بد من أن يأخذ الـدفاع علـما بتلـك المعلومـات، الا ان  ً

في التحقيقات الجارية أو الإضـافية، ّالميثاق قد قدم مصلحة الضرر المحتمل حدوثه 

ومن جانب آخر أعطى الدائرة المختصة الحق في حسم المسألة بإخطار الدفاع أو عدم 

الاخطار، وإن كانت إحالة اتخاذ القـرار للـدائرة هـي سـلطة جوازيـة وليـست وجوبيـة 

                                                        

 . من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات٦٩ القاعدة )١(

 واعد الاثبات من القواعد الإجرائية وق٨١/٢ القاعدة )٢(



  
)١٤٩٣(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

. للمدعي العام، ومفاد ذلك أن المدعي قد يحجب تلك المعلومات لمصلحة التحقيق

 حالة اتخاذ القرار بالكشف عنها، فإن هذا الأمر مقيـد بـضرورة أخـذ المـتهم بهـا وفي

ًعلما مسبقا وبالشكل الملائم ً وهنا نلاحظ أن عبارة وبالشكل الملائم تحتمل عددا )١(.ً

من الوجوه وليس لها معيار محدد، وإن كانت تنصرف بـشكل عـام إلى أن يحـيط بهـا 

 . ًالمتهم علما

هذا السياق عندما تكون بحوزة المـدعي العـام او تحـت إمرتـه مـواد ًويأتي أيضا في 

 لا يجوز تقديمها كأدلة دون الحصول عـلى إذن مـسبق مـن مقـدمها )٢(تخضع للحماية

ًمسبقا وأيضا الكشف عنها للمتهم بالشكل الملائم وفي حالة ما إذا تم تقديم تلـك . )٣(ً

  .)٤(على الأدلة الواردة فيهاالأدلة، فإن هذا لا يمس حق المتهم في الاعتراض 

                                                        

الحق في ان تكون الإجـراءات نزيهـة وعلنيـة، وأن : ًتكفل المحكمة للمتهمين حقوقا أساسية منها )١(

يتاح لهم ما يكفي من الوقت لإعداد دفوعهم، والحق في اختيار مـن يمـثلهم بحريـة، والحـق في تلقـي 

ولتحقيـق . باللغة التي يفهمونهاالأدلة التي تثبت براءتهم من المدعي العام، ومتابعة جميع الإجراءات 

.  لغـة٤٠ذلك فقد قامت المحكمـة بتوظيـف مترجمـين شـفويين وتحريـريين مختـصين في أكثـر مـن 

 ًوتلجا المحكمة أحيانا إلى استخدام أربع لغات في ذات الجلسة 

(https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105292). 

ي العــام عنـدما يوافــق عـلى عــدم الكــشف في أي  يـأتي هــذا في سـياق واجبــات وسـلطات المــدع)٢(

مرحلة من مراحـل الإجـراءات عـن أي مـستندات أو معلومـات يحـصل عليهـا بـشرط المحافظـة عـلى 

أنظر المادة . (سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، مالم يوافق مقدم المعلومات على كشفها

 ) في نظام روما الأساسي)هـ(٣ الفقرة ٥٤

  من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات٨٢/١القاعدة  أنظر )٣(

  من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات٨٢/٤  أنظر القاعدة )٤(



 )١٤٩٤( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

مع اا :ان اأر  

الأركان المادية يتم أخذها بشكل مباشر من خلال العنـاصر الماديـة المكونـة لكـل  

ّجريمة بالرجوع للنص القانوني، فمثلا في جريمة الإبادة الجماعية بالقتل لابد مـن أن 

ًثنية أو عرقية أو دينية كليـا أو جزئيـا إلى اهلاك جماعة إ)١(تتجه إرادة مرتكب الجريمة  ً

 نمط سلوك مماثل واضح موجه )٢(ًوفقا لتلك الصفة، وأن يصدر ذلك السلوك في سياق

 .)٣(ضد تلك الجماعة، او يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك

شـارة وعند النظر في الأركان المكونة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فقد تمـت الإ 

إلى وجوب مراعاة المبـادئ العامـة للقـانون الجنـائي بـالرغم مـن أنهـا تـشمل جميـع 

 باعتبارها جريمة تتعلق بالقانون الجنائي )٤(الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

الدولي وتتطلـب حـصول سـلوك محظـور بموجـب القـانون الـدولي المطبـق والـذي 

                                                        

أنظـر المـادة ( مصطلح محايد فـيما يتعلـق بثبـوت الإدانـة أو الـبراءة "مرتكب الجريمة" مصطلح )١(

 جمعيـة الـدول الأطـراف في اعتمـدت مـن قبـل(أركـان الجـرائم .  من المحكمة الجنائية الدولية١/٨

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتهـا الأولى المنعقـدة في نيويـورك خـلال الفـترة 

 ) م٢٠٠٢ سبتمبر ١٠ إلى ٣من 

 من المحكمـة ٦أنظر المادة . ( الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر"في سياق" يتضمن مصطلح )٢(

 .لجرائمأركان ا. الجنائية الدولية

 .أركان الجرائم.  من المحكمة الجنائية الدولية٤و٣)/ أ(٦ أنظر المادة )٣(

 من أركـان الجـرائم فـيما يتعلـق بالتفـسير الـدقيق للجـرائم المرتكبـة ٧/١ تمت الإحالة في المادة)٤(

ًيقـا ًيـؤول تعريـف الجريمـة تـأويلا دق( من نظام روما والتي تنص عـلى انـه ٢٢ضد الإنسانية الى المادة 

وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الـشخص محـل . ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس

 )التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة



  
)١٤٩٥(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ومما تجدر الإشارة اليه أن بالرغم ممـا يـشترط )١(.تعترف به النظم القانونية في العالم

من مشاركة وعلـم مرتكـب الجريمـة بهجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي ضـد الـسكان 

ّالمدنيين، الا انه لا ينبغي تفسير هذا العنـصر بأنـه يتطلـب إثبـات علـم المـتهم بجميـع 

 الدولـة أو خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة او السياسة التي تتبعهـا

 . )٢(المنظمة

ًأما فيما يتعلق بجرائم الحرب فإن أركان الجرائم تفسر وفقـا للانتهاكـات الجـسيمة  

ـــة  ـــف المؤرخ ـــات جني ـــسطس/ ١٢لاتفاقي ـــ١٩٤٩/ أغ ـــخاصهـ ـــد الأش  او )٣(ـ ض

ومما تجدر الإشارة إليه . )٤(الممتلكات المحميين بموجب اتفاقية جنيف ذات الصلة 

تكـب الجريمـة بـالتقييم القـانوني لوجـود نـزاع مـسلح أو لطابعـه أنه لا يشترط قيام مر

                                                        

يعتـبر مـن أكثـر الشخـصيات شـهرة الـذين نظـرت المحكمـة في جـرائمهم ضـد الإنـسانية، رئـيس  )١(

 بالقتل والاغتصاب وأشكال أخـرى م٢٠١١ الذي اتهم في عام " لوران غباغبو"ساحل العاج السابق 

ًوأيـضا شـملت القـضايا البـارزة الأخـرى . من العنف الجنسي والاضطهاد وأعـمال غـير انـسانية أخـرى

 الـذي أديـن بجريمـة العنـف "اوهـورو كينياتـا"بارتكاب جرائم صـد الإنـسانية اتهـام الـرئيس الكينـي 

 شـخص، الا أن المحكمـة ١٢٠٠فيـه م والـذي قتـل ٢٠٠٧العرقي الذي أعقـب الانتخابـات في العـام 

 . م٢٠١٤الجنائية أسقطت التهم الموجهة اليه في 

(https://www.bbc.com/arabic/world-65000193 

 .أركان الجرائم.  من المحكمة الجنائية الدولية٣/ ٧ أنظر المادة )٢(

يات  زعـيم إحـدى المليـش"ضد تومـاس لوبانغـا"م ٢٠١٢/كان أول حكم للمحكمة في مارس  )٣(

ي أدين بارتكـاب جـرائم حـرب تتعلـق باسـتخدام الأطفـال في ١في جمهورية الكونغو الديمقراطية ال

 .عام١٤ُالصراع، وحكم عليه بالسجن لمدة 

 (https://www.bbc.com/arabic/world-65000193 

 . من نظام روما الأساسي٢/ ٨ أنظر صور الانتهاكات المشار إليه في المادة )٤(



 )١٤٩٦( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

الدولي أو غير الدولي، كما لا يشترط إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع 

ّالــدولي أو غــير الــدولي للنــزاع، الا أنــه بالمقابــل لا بــد مــن إدراك مرتكــب الجريمــة 

  .)١(للظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح

: ًأولا: ونجد أن أركان الجرائم جاءت مضمنة في نصوص الاتفاقية على النحو الآتي 

ًما لم ينص على غير ذلك لا يـسأل الـشخص جنائيـا عـن ارتكـاب جريمـة تـدخل في (

ّاختـصاص المحكمــة ولا يكــون عرضــة للعقـاب عــلى هــذه الجريمــة الا إذا تحققــت 

وعبارة مالم ينص على غير ذلك تـستدعي . )٢()الأركان المادية مع توافر القصد والعلم

التوقف لكونها إشارة واضحة إلى أن المساءلة الجنائية قد تأتي بدون تحقق الأركـان 

المشار اليه سواء كانت مادية أو معنوية، وباستقراء نصوص الميثاق نجد أنه قـد نـص 

 طـرف أو أي دولـة: يجوز اقتراح تعديلات عـلى أركـان الجـرائم مـن جانـب(على أنه 

وتعتمد هـذه التعـديلات بأغلبيـة ثلثـي أعـضاء . القضاة بأغلبية مطلقة أو المدعي العام

 .)٣()ًجمعية الدول الأطراف على أن تكون أيضا متسقة مع النظام الأساسي

فقد تحدد القاعدة الدولية التي تحظر ممارسة سلوك أ   اي 

تـدل كلمـة  ً، فمـثلا)القـصد الجنـائي(عنـوي معين في بعـض الأحيـان العنـصر الم

بوضوح على وجود قصد جنائي، أي النية في التسبب في وقوع نتائج الفعل ) عمد(

الذي تحظره القاعدة الدولية، ففي حالة القتل العمد يجب تأمين دليل على وجـود 

نية التسبب بموت الضحية ، وفي حالة تعمد التسبب بالآلام الشديدة يجب اثبـات 

                                                        

 .أركان الجرائم.  من المحكمة الجنائية الدولية٨ادة  أنظر الم)١(

  من نظام روما الأساسي٣٠/١ المادة )٢(

  من نظام روما الأساسي٩/٢/٣ أنظر المادة )٣(



  
)١٤٩٧(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لأغراض هذه المادة : ( الى ما يلي٢ وتشير الفقرة )١(جود نية لدى الجاني بتسبيبهاو

يقصد هذا الشخص، فـيما يتعلـق بـسلوكه، ) أ(يتوافر القصد لدى الشخص عندما 

يقصد هذا الشخص، في ما يتعلق بالنتيجة، التسبب في ) ب(ارتكاب هذا السلوك؛ 

وتـشير .) لمـسار العـادي للأحـداثتلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطـار ا

 أن يكون الشخص "لفظة العلم "لأغراض هذه المادة تعني : ( الى ما يلي٣الفقرة 

ّوتفــسر لفظتــا . ًمــدركا أنــه توجــد ظــروف أو ســتحدث نتــائج في المــسار العــادي

  .)٢() ً تبعا لذلك" عن علم" أو "يعلم"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٥٧ ص مرجع سابق.  أنطونيو كاسيزي، القانون الدولي الجنائي)١(

 . من نظام روما الأساسي٣٠/٢أنظر المادة  )٢(



 )١٤٩٨( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ا ا:  
ادئ وات واا ون اما   

وتأتي في المرتبة الثانيـة مـن قواعـد القـانون الواجـب التطبيـق المعاهـدات ومبـادئ  

وبما أن القانون الدولي معترف به كقانون من جانب حكومات جميع . القانون الدولي

الــدول وقــد أعلنــت ذلــك واكدتــه بــشكل صريــح في مختلــف الوثــائق الرســمية مــن 

اهدات ثنائية واتفاقيات جماعية، بل وتمـت الإشـارة اليـه في تصريحات مشتركة ومع

كما أنه إذا حدث وتصرفت إحدى الدول بما يتعارض مـع . كثير من الدساتير الخاصة

قاعدة دولية أو مع ما سبق أن التزمت بـه في معاهـدة او اتفـاق دولي، فإنهـا تحـاول ان 

 . )١(ًنونيا تواجه به الراي العامًتضفي على تصرفها هذا صفة مشروعة وان تجد له سندا قا

في المقـام الثـاني، حيـثما يكـون ذلـك (على أنه ) ب( البند ٢١/١وقد نصت المادة 

ًمناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده، بـما في ذلـك 

 وننـاقش هـذا البنـد فـيما.) المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المـسلحة

 : يلي

  اات اا ا: اع اول

ًتعتبر جميع المعاهدات الدوليـة مـصدرا للقـانون الـدولي العـام بـصرف النظـر عـن  

الطابع الشمولي او الإقليمي للقواعد التي تنـشئها وعـدد أطرافهـا، فتكفـي ان تـستوفي 

 )٢(.القـانون الـدوليالشروط القانونية لانعقادها مثل عدم تعارضها مـع قاعـدة آمـرة في 

وقد ترسخت فكرة القواعد القانونية الآمرة في القانون الدولي باعتبارها نظريـة مقـررة 

                                                        

 الإسكندرية الطبعـة الحاديـة عـشرة -علي صادق أبو هيف منشأة المعارف . عام  القانون الدولي ال)١(

 .٧٨ص ) ت.ب(

 .٧٠مرجع سابق ص . طالب يادكار.  مبادئ القانون الدولي العام)٢(



  
)١٤٩٩(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وقد أكدت على ذلـك اتفاقيـة . )١(بالرغم من وجود خلاف حول محتوى تلك القواعد 

ًالمعاهــدة تعتــبر باطلــة بطلانــا مطلقــا إذا كانــت وقــت إبرامهــا (فينــا بــالنص عــلى أن  ً

والمعاهـدات ذات الـصلة . )٢() قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامتتعارض مع

بموضوعنا هي تلك التي تنص عـلى القواعـد الموضـوعية للقـانون الإنـساني الـدولي 

والبروتوكــولين الإضــافيين لاتفاقيــات )٣(م ١٩٤٩مثــل اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 

م والمعاهـدات التـي ١٩٠٧لاهـاي والأنظمـة المرفقـة باتفاقيـة )٤(م ١٩٧٧جنيف لعـام

                                                        

 .١١٨ المرجع السابق ص )١(

 اعتمـدت مـن قبـل مـؤتمر الأمـم المتحـدة بـشأن قـانون (٥٣ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة )٢(

 .)م١٩٨٠م ودخلت حيز النفاذ في يناير ١٩٦٩المعاهدات في ديسمبر 

 اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضـافية معاهـدات دوليـة تـضم أكثـر القواعـد أهميـة للحـد مـن )٣(

وتعتبر هذه الاتفاقيات الأساس للقانون الدولي الإنساني وعـصب القـانون الـدولي . همجية الحروب

 النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد من تأثيرها، وتدعو إلى الإجراءات التـي الذي ينظم السلوك أثناء

ٍيتعين اتخاذها منعا لحدوث كافة الانتهاكات أو وضع حد لها، وتشتمل على قواعد صـارمة للتـصدي 
ً

ــرف ب  ــا يع ــيرة"لم ــات الخط ــك " الانتهاك ــن تل ــسئولين ع ــخاص الم ــن الأش ــث ع ــين البح  إذ يتع

اتفاقيـة جنيـف الأولى تحمـي . (عدالة، او تسليمهم بغض النظر عن جنـسيتهمالانتهاكات وتقديمهم لل

والثانية تحمي الجرحى والمرضى والجنـود النـازحين . الجرحى والجنود والمرضى في الحرب البرية

والرابعـة تـوفر الحمايـة للمـدنيين . والثالثة تنطبق على أسرى الحرب. من السفن الغارقة وقت الحرب

 )راضي المحتلةبما في ذلك الأ

 شــهد العــالم زيــادة في عــدد النزاعــات المــسلحة غــير الدوليــة وحــروب التحريــر الــوطني خــلال )٤(

العقدين اللذين أعقبا اتفاقيات جنيف، وكرد فعـل لـذلك تـم اعـتماد بروتوكـولين إضـافيين لاتفاقيـات 

ــع في العــام  ــ١٩٧٧جنيــف الأرب ــضحايا النزاعــات الم ــة الممنوحــة ل ــززان الحماي ــة م يع سلحة الدولي



 )١٥٠٠( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

تحظر استخدام أسلحة معينة بالإضافة إلى المعاهدات التي تتطرق إلى جـرائم دوليـة 

والتــي تحولــت )١(م ١٩٤٨مــن نــوع لآخــر مثــل اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لعـام . أحكامها فيما بعد الى جزء من القانون الدولي العرفي

 .)٢(م حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية ١٩٨٤

ًوقد تلعب المعاهدات دورا من جهة نظر أخرى، ليس باعتبارها ملزمة فقط للأطراف  

إنـما يمكـن الأخـذ بهـا كلـما كـان ذلـك  المتعاقدة أو لجهة دولية أنـشئت بمقتـضاها،

ًمقبولا من الناحية القانونية، باعتبارها دليلا  )٣(. على بلورة قواعد القانون الدولي العرفيً

ونجد ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قد نصت على عدد من القواعد التي يجـب أن 

 .)٤(تؤخذ في الاعتبار إلى جانب سياق المعاهدة 

                                                                                                                                               

ويعتبر البروتوكول الثاني هو أولى المعاهـدات ) البروتوكول الثاني(وغير الدولية ) البرتوكول الأول(

 .الدولية المعنية بصورة متكاملة لحالات النزاع المسلح غير الدولي

اة  هي معاهدة دولية تجرم الإبادة الجماعيـة وتلـزم الـدول الأعـضاء بفـرض حظرهـا وتعتـبر أول أد)١(

قانونية لتدوين الإبادة الجماعية كجريمة، وأول معاهدة لحقوق الانسان اعتمدتها بالإجمـاع الجمعيـة 

 م١٩٤٨/ ١٢/ ٩العامة للأمم المتحدة في 

 تقع هذه الاتفاقية وغيرها مـن ضروب المعاملـة او العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية ضـمن مرجعيـة )٢(

تهدف على منع التعذيب في جميع أنجاء العالم وتلزم الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وهي 

 .ّالدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها

 ٥٣مرجع سابق ص . أنطونيو كاسيزي.  القانون الدولي الجنائي)٣(

أي اتفـاق / أ( على انه يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة ما يـلي ٣ /٣١ نصت المادة )٤(

أي تعامل لاحق في مجـال تطبيـق / ب. ِلاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة او سريان نصوصها



  
)١٥٠١(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ويعتبر تفسير المعاهدة الدولية إحدى أهم المشاكل التي تواجه المحـاكم والقـضاة  

وعلى صعيد القانون الـدولي نجـد ان . ٍخلي والدولي على حد سواءفي المجالين الدا

تركـز الطريقـة الأولى عـلى مبـدأ اعـمال . هناك طرق متعددة لتفسير المعاهدة الدوليـة

النص ومفاد هذا المبـدأ أنـه إذا كانـت الألفـاظ المـستعملة تنطـوي عـلى غمـوض في 

ظهور ثغرات، وترتب على ذلك معانيها، أو تناقض في دلالاتها، أو يؤدي تطبيقها إلى 

فإن المبدأ يقضي باستكمال مواضع القصور . كله احتمال وجود تفسيرات مختلفة لها

بما يكفل بلوغ المقاصد التي أرادها أطراف الاتفاق وذلك عن طريق تفـضيل التفـسير 

كـذلك يجـب . )١(الذي يؤدي إلى إعمال النص على التفسير الـذي يـؤدي إلى اهمالـه 

الاعتبار كل الوثائق أو الملاحق، او الاتفاقيات السابقة واللاحقة على إبـرام الأخذ في 

 .)٢(المعاهدة 

أما الطريقة الثانية فهي تركز على نية الأطراف التـي أبرمـت المعاهـدة وهـذا يعنـي ان 

التفسير يقوم على اعتبار وجود مبدا حسن النية الذي صاحب اتفاق الأطراف في زمـن 

وقد أوضحت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات . )٤(ى بالطريقة الشخصية  وتسم)٣(التعاقد 

                                                                                                                                               

أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الـدولي قابلـة / ج. المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها

 .).للتطبيق على العلاقات بين الأطراف

ــة . حامــد ســلطان. قــت الــسلمالقــانون الــدولي العــام في و / )١(  ص ٦م ط١٩٧٦دار النهــضة العربي

١٩٦. 

دار النهـضة العربيـة . عـلي خليـل إسـماعيل الحـديثي. المبـادئ والأصـول.  القانون الـدولي العـام)٢(

 ٦٨م الجزء الأول ص ٢٠١٠

 ٦٩ المرجع السابق ص )٣(

 ١٩٦مرجع سابق ص . حامد سلطان.  القانون الدولي العام وقت السلم)٤(



 )١٥٠٢( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ًتفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا (بعض المبادئ العامة في التفسير حيث نصت على أن 

 )١()للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها

رض منهـا في إطـار واحـد، لأن  بينما الطريقة الثالثـة تأخـذ بموضـوع المعاهـدة والغـ

ًنصوص المعاهدة تكمل بعضها بعضا وهذا ما يفرض الا يتخطى التفسير بين الأطراف 

ًإطار المعاهدة والا جاء غير معبرا عن الدلالة الحقيقية 
وقد أشارت محكمة العدل . )٢(

إن (الدوليـة فــيما يتعلــق بـصلاحية الجمعيــة العامــة لقبـول الــدول في الأمــم المتحــدة 

الواجب الأول للمحكمة المخولة بتفـسير وتطبيـق أحكـام معاهـدة دوليـة هـو الـسعي 

 .)٣()لتفعيلها ضمن معناها الطبيعي والمعتاد وفي السياق الذي جاءت به

وهنا يثور التساؤل حول مـدى الاسـتقرار والثبـات بالنـسبة للمعاهـدات الدوليـة، 

ول ولذا فإن نسبية هذا الاستقرار ومما لا شك فيه ان الادعاء بأنه ثبات مطلق غير مقب

ربما تخلق مشكلة في التطبيق عندما يتزامن وجود المعاهدة مع ظهـور قاعـدة مـن 

قواعد القانون الدولي وفي هذا الصدد نجد أن اتفاقية فينا جعلت للقاعدة الدوليـة 

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد (سمو على المعاهدة حيث نصت على أنه 

الدولي العامة، فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة القانون 

 .)٤(.......) وينتهي العمل بها

                                                        

 ٣١ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة )١(

 ١١٤مرجع سابق ص . طالب يادكار.  مبادئ القانون الدولي العام)٢(

 .١١٤ ص المرجع السابق )٣(

 ٥٣اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة  )٤(



  
)١٥٠٣(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

مع اا :ا ون اما ادئ و  

فالمـادة . لا خلاف في الفقه الدولي حول الـصفة الملزمـة لمبـادئ القـانون الـدولي 

ً أن المنظمة وأعضائها يعملون وفقا للمبادئ التي الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أكدت

وقد تم التأكيد على هذه المبادئ في الإعلان حول مبادئ القـانون الـدولي  .)١(أوردتها

وتؤكد اتفاقية فينـا لقـانون . م١٩٧٠الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

 المعاهدة باطلة إذا كانت تكون(المعاهدات على هذه الجزئية حيث تم النص على أن 

لأغراض هذه . وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعـد العامـة للقـانون الـدولي القاعـدة المقبولـة 

ل والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الاخلا

ّبها والتي لا يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات 

 نستنتج من النص السابق أن القواعد الآمرة في القانون الدولي هي الأسـاس )٢()الطابع

الذي ينبني عليه النظام الدولي، لكونهـا معـبرة عـن توافـق دولي وعقيـدة راسـخة بـأن 

 . مقبولالاخلال بها غير

وبــالرغم مــن أن قواعــد القــانون الــدولي تقــوم عــلى أســاس الرضــا الــذي يعــبر عنــه  

ّالمخاطبون بحكمها تعبيرا صريحا او ضمنيا، الا ان ذلـك لا يعنـي أن تـستمر القاعـدة  ً ً ً

                                                        

ع أعـضائها  تناولت المادة المشار إليها المبادئ المشار اليها في عمومها مبدأ المـساواة بـين جميـ)١(

ومبدأ حسن النية في أداء الالتزامات ومبـدأ فـض المنازعـات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية الامتنـاع عـن 

ًالتهديد باستعمال القوة والعمل على تقديم يـد العـون في أي عمـل يـتم اتخـاذه وفقـا للميثـاق والعمـل 

 . في شئون الدول الداخليةًعلى أن تسير الدول غير الأعضاء على ذات المبادئ وأخيرا عدم التدخل

 ٥٣م المادة ١٩٦٩ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات )٢(



 )١٥٠٤( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ًالقانونية الدولية قائمة الا إذا استمر الرضا بحكمها قائما  ومما تجدر الإشارة إليه أنه . )١(ّ

 عــلى إســناد النتــائج _وهــم الــذين يخــاطبهم حكمهــا_اضى واضــعوا القاعــدة قــد يــتر

القانونيـة المعينـة إلى وقــائع ماديـة حـدثت قبــل نـشوء القاعـدة القانونيــة، وهنـا يكــون 

وقد تنصرف نية واضعي القاعدة إلى إسناد النتائج القانونية المعينة . للقاعدة أثر رجعي

ٍدث بعد نشوء القاعدة وعندئذ ينتفي الأثر الرجعي على الوقائع المادية المعينة التي تح

 وبما أن قواعد القانون الدولي العام لها بين الدول سلطان القـانون )٢(للقاعدة القانونية 

وتلتزم بمراعاتها والسير على مقتضاها، فإنه يعتبر من القواعد التي لها هذه الصفة كل 

ا وتصرفاتها ويترتب على الاخـلال بهـا ما استقر بين الدول من أحكام منظمة لعلاقاته

ويستوي في ذلـك القواعـد الثابتـة عـن . مسئولية قانونية تعرض الدولة المخلة للجزاء

طريق العرف وتلك التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية والقواعد المستمدة 

 .)٣(من مبادئ القانون العامة

ّاكتـسبت مـن قـوة الا أنهـا مهـددة  ونخلص مما سـبق أن المعاهـدات الدوليـة مهـما 

بالبطلان في حالة وجود قاعدة آمرة مـن قواعـد القـانون الـدولي اسـتقرت في وجـدان 

وفي ذات الــسياق نجــد أن القواعــد . الجماعــة الدوليــة ووجــدت القبــول مــن الجميــع

الدولية قابلة للتغيير والاحلال بقواعد دولية آمـرة جديـدة اتجهـت لهـا الإرادة الدوليـة 

وعلى ذلك فإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة . أت أفضليتها على ما سبقها من قواعدور

 من ميثاق رومـا تراعـي كـل مـا قـد ٢١وهي بصدد التطبيق لهذا البند الثاني من المادة 

                                                        

 .٤٩ ص مرجع سابق. حامد سلطان.  القانون الدولي العام في وقت السلم)١(

 .٤٨ص المرجع السابق  )٢(

 .٧٩ ص مرجع سابق.  هيفأبو  علي. القانون الدولي العام)٣(



  
)١٥٠٥(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

يطرأ من مستجدات في الساحة الدولية عـلى المعاهـدات أو القواعـد الدوليـة الآمـرة، 

تغيير الأحكام على وقائع متشابهة ولكن حدثت في وهذا مما لا شك فيه قد يؤدي إلى 

 .فترات زمنية مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٥٠٦( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

اا ا:  
  ادئ ا امن

نجد أن تطبيق المبادئ العامة للقانون لا يقتصر على العلاقات القانونية الفرديـة، بـل  

القواعد الاتفاقية او العرفيـة تمتد إلى العلاقات الدولية، بمعنى أنه عندما يصبح تطبيق 

غير ممكن فإن الدول تلجأ للمبادئ العامة لحل المنازعات فـيما بينهـا، وبالتـالي هـي 

وقد تم النص على هذه المبـادئ باعتبـار انـه . )١(قواعد قانونية تقضي بها قواعد العدالة 

 . يتم الاستناد عليها كقواعد تطبيقية على الجرائم الدولية

والا، فالمبادئ العامـة للقـانون التـي ) (.... ج( البند ٢١/١نص المادة وقد جاء في  

تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنيـة للـنظم القانونيـة في العـالم، بـما في ذلـك، 

ًحسبما يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتهـا أن تمـارس ولايتهـا عـلى 

ئ مـع هـذا النظـام الأسـاسي ولا مـع القـانون الجريمة، شريطة الا تتعارض هذه المباد

 .) ًالدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا

وهذه المبادئ يعرفها الـبعض بأنهـا المبـادئ الأساسـية والتـي يـشترك في احترامهـا  

وإذا كان من الثابت عدم إمكان جمع هذه المبادئ في قائمة . جماعة الدول المتمدينة

مانعة فإنه يمكن أن نذكر منهـا عـلى سـبيل المثـال مبـدأ عـدم اسـتخدام واحدة جامعة 

إساءة الـسلطة، مبـدا عـدم التعـسف في اسـتعمال الحـق، مبـدأ حـسن النيـة في الوفـاء 

بالالتزامات الدولية، مبدأ عدم استفادة الشخص من خطئه، مبدأ الالتزام بالتعويض عن 

ب الرضــا والقــوة القــاهرة وحالــة كــل انتهــاك لالتــزام دولي، المبــادئ الخاصــة بعيــو

الضرورة، وضرورة توافر علاقة السببية بين الفعل والضرر الواقع وغيرها من المبادئ 

                                                        

 ٨٧مرجع سابق ص . علي الحديثي. الأصولالمبادئ و.  القانون الدولي العام)١(



  
)١٥٠٧(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ومما لا شك فيه ان النص على المبادئ العامة للقانون جاء النص عليه من . )١(الأخرى 

النظـر أجل استكمال الفراغ النظامي الذي من المتصور أن يواجه الجهات المناط بها 

ولا يمكن ملء هذه الثغرات عـبر تطبيـق المعـايير المنـصوص (في النزاع المعروض 

 من ٢١/٣من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والمادة ) ٣٢(و ) ٣١(عليها في المادتين 

   )٢(النظام الأساسي

وتعتبر مبادئ القانون العامة المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي وقد تعـرض  

تتضمن عبارة : ًوفقا للرأي الأول. هذا المبدأ الى نقاش مكثف نتج عنه رأيان مضمون

المبـادئ الـسائدة في التـشريعات ) مبادئ القانون العامة التي أقرتهـا الأمـم المتمدنـة(

وهـذا يعنـي أن تـسود دائـرة . )٣(الداخلية التي يمكن تطبيقها على قـضايا قانونيـة دوليـة 

ًدو غريبا أن تمتد دائـرة تطبيقهـا إلى حكـم العلاقـات بـين القانون الداخلي، ولذلك يب

الدول غير أنه يمكن القول بأن هذه المبادئ تنطبق في الدائرة الدوليـة في حالـة فقـدان 

كل قاعدة قانونية دولية منصوص عليها في المعاهدات أو يقضي بهـا العـرف الـدولي 

ة ومن الأمور الجديرة بالذكر فهي بمثابة قواعد تقضي بها العدالة عند الأمم المتحضر

أن محكمــة العــدل الدوليــة لم تلجــأ إلى تطبيــق مبــادئ القــانون العامــة الا في حــدود 

 . )٤(ضيقة

                                                        

م ٢٠٢٠هــ ١٤٤١ناشرون الطبعة الثانية . أحمد أبو الوفا مكتبة الرشد.  القانون الدولي العام)١(

 .٩٧ص 

 .٤٩ ص مرجع سابق. أنطونيو كاسيزي.  القانون الدولي الجنائي)٢(

 .٧٤ ص مرجع سابق. طالب يادكار.  مبادئ القانون الدولي العام)٣(

 .٤٠-٣٩ ص  مرجع سابق.حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم )٤(



 )١٥٠٨( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

يرى أن القصد من العبارة هو مبادئ القانون العامة المرتبطة بالقانون : أما الرأي الثاني 

انتقـال مبـادئ الطبيعي، كما جـرى تفـسيرها خـلال القـرون الأخـيرة في الغـرب حـول 

. قانونية شاملة قابلة للتطبيق عـلى البـشرية برمتهـا الى قواعـد خاصـة للقـانون الـدولي

وعندما تم إدراج هذا المـصدر في النظـام الأسـاسي لمحكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة 

م عـدة تفـسيرات لمعنـاه، فتبـين أن الغـرض كـان ١٩٢٠عرضت اللجنة القانونيـة عـام 

 الدولية عن إصدار الحكم في قضية ما، بسبب عدم وجود قاعدة تلافي امتناع المحكمة

تخول المحكمة أن تخرج من نطاق قواعـد ) مبادئ عامة(إيجابية قابلة للتطبيق فعبارة 

القانون الدولي المقررة عامـة، وأن تبحـث عـن مبـادئ مـشتركة موجـودة في مختلـف 

 .)١(.الأنظمة القانونية للدول

 العموم وهذا يعني ان الدول إذا كانت تفتقد في علاقاتهـا  كما أن لهذه المبادئ صفة

الى أي قواعد اتفاقية كانت أو عرفية فإن بإمكان هذه الدول اللجوء إلى المبادئ العامة 

شـأنها شـان العـرف، فالقاعـدة العرفيـة . )٢(واعتمادها في حل المنازعات القائمة بينها 

شأ نتيجة حاجة الجماعـة الدوليـة لهـا وسـير ًغالبا ما تكون لها صفة العمومية، لأنها تن

ًالدول على مقتضاها والقاعدة القانونية العامة أصلا مستمدة من مبادئ عامة، وهذا على 

خلاف القواعد الواردة في المعاهدات لا تلزم بصفة أصلية غير أطراف المعاهدة التي 

ليها في المعاهدة وردت فيها، ما لم تكن ثابتة من قبل عن طريق العرف وكان النص ع

 .)٣(مجرد إقرار لها 

                                                        

 ٧٤مرجع سابق ص. طالب يادكار.  مبادئ القانون الدولي العام)١(

 .٨٧مرجع سابق ص . علي الحديثي. المبادئ والأصول.  القانون الدولي العام)٢(

 .٧٩مرجع سابق ص . علي صادق أبو هيف.  القانون الدولي العام)٣(



  
)١٥٠٩(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وتطبيق المبادئ العامة للقانون تحكمه العديد من القواعد فلا يعتبر من المبادئ تلك  

التي يقتصر تطبيقها على دولة محددة بمعنى أنهـا لا بـد أن تكـون مـشتركة تتواجـد في 

د من الأخذ في ومن ناحية أخرى لا ب. مختلف الأنظمة القانونية في جميع دول العالم

 مدى الفوارق الهيكلية التي _عند تطبيق هذه المبادئ على الصعيد الدولي _الاعتبار 

تميز المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي، إذ لـيس كـل مبـدأ مـن المبـادئ العامـة 

للقانون ينطبق بالضرورة في إطار المجتمع الدولي وإنما يجب الا يصطدم أو يتعارض 

ّالا أن هذا القول ليس على إطلاقـه وذلـك .)١(تقرة في القانون الدولي مع القواعد المس

لا تسقط الجرائم التـي تـدخل في اختـصاص (عند النظر للنص الوارد في اتفاقية روما 

 ومفاد ذلك ان النص على هذا الدفع في القوانين )٢()ّالمحكمة بالتقادم أيا كانت احكامه

 لا يعتــد بــه في التطبيــق لمعارضــته للنظــام الوطنيــة كمــسوغ لعــدم النظــر في الــدعوى

 .الأساسي

 

 

 

 

  
  

                                                        

 .٩٦مرجع سابق ص . أحمد أبو الوفا.  القانون الدولي العام)١(

 ٢٩ نظام روما الأساسي المادة )٢(



 )١٥١٠( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

ا ا:  
 ا ان اما و  و  

مبدأ الشرعية يتطلـب مـن القـضاء أن يـركن إلى مهمتـه الأساسـية، وهـي إعـمال وتطبيـق 

وص التـي النصوص القانونية كما ساقها واضعوها، والتي ينبغي أن تتكامل مع سـائر النـص

ًتضع القواعد العامة سواء في مجال التجريم والعقاب، أو في مجال الإجراءات الجنائية
 )١( 

ويقصد بالتفسير وضع القاعدة الجنائية، والتي بطبيعتها عامـة ومجـردة، بالمقابلـة للوقـائع 

المادية التي تبدو في واقع الحياة، فهو عملية تهدف إلى تحديد مـضمون القاعـدة بالنـسبة 

ولكن نجد المشرع مهما اشتد حرصه على انتفاء لفظه، . )٢(للوقائع المادية التي تندرج تحتها

ًبارته لإفادة المعنى المقصود؛ فإن التطبيق العملي للنص يكشف دائما عن مـدى وضبط ع

ًالحاجة للتفسير، ويعتبر التفسير دائما من النظريات العامة في القانون، فما يسري من قواعده 

على فرع يسري على غيره بوجه عام، إلا أن يكون لأحد الفروع سمة معينة توجب الحد من 

 .)٣(لتفسيرإطلاق بعض قواعد ا

 لا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة، فقد 

 ، أو قد يقوم به القضاء عندما )٥(، وقد يصدر عن الفقه )٤(يصدر التفسير عن المشرع نفسه 

                                                        
 ). ٣٩( م، ص١٩٩٧الشرعية والإقليمية، أحمد علي إبراهيم حمو، الطبعة الأولى، )١( 

. م١٩٩٠الطبعـة الثالثـة . مـأمون محمـد سـلامة، دار الفكـر العـربي.  قانون العقوبات، القسم العام)٢(

 ) ٣٧( ص

 ). ٨( م، ص١٩٩٨عوض محمد، دار المطبوعات الجامعية، .  قانون العقوبات، القسم العام)٣(

ّويستهدف تفسير نـصوص سـابقة قـدر المـشرع أنهـا في حاجـة إلى التوضـيح فهـو بالتـالي يعتـبر  )٤(

 مخالفتـه بحجـة ًمتمما للتشريع الذي فسره فيحمل بالتالي قوة الإلزام للسلطة القضائية، ولا يحـق لهـا

محمـد أديـب . تفـسير النـصوص في الفقـه الإسـلامي. (ّأنه لا يعتبر حقيقة عـن معنـى التـشريع المفـسر

 ).١/١١٥(م، ١٩٨٤الصالح، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

ًويمتاز التفسير الفقهي بأنه ذو طابع نظري بعكس التفسير القضائي ذو الـصبغة العمليـة، وكثـيرا مـا  )٥(

عين القضاة بالتفسير الفقهي، لأن الفقهاء بما لديهم من ثقافة قانونية واسعة يكـون تفـسيرهم أقـرب يست



  
)١٥١١(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

نون؛ ولما كان القضاء هو المخـتص بتطبيـق القـا. )١(يكون بصدد تطبيق القواعد القانونية 

فإن القاضي يتولى تفسير النصوص بصدد المنازعات المختلفة التـي تعـرض عليـه، إذ أنـه 

قبل إنزال حكم القانون على هذه المنازعات، عليه أن يبحث عن القاعدة القانونية الواجبـة 

والتفـسير الـذي يقـوم بـه . )٢( التطبيق، وإدخال النزاع المعـروض في فـروض هـذه القاعـدة

 .)٣( ًع عملي، لأنه كثيرا ما يتأثر بظروف الوقائع المعروضة عليهالقضاء له طاب

يجـب أن ( نصت عـلى انـه ٢١/٣وبالانتقال إلى نظام روما الأساسي نجد أن المادة  

ًيكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها 

ستند الى أسباب مثل نـوع الجـنس، عـلى وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار ي. ًدوليا

، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين )٤(٧ من المادة ٣ّالنحو المعرف في الفقرة 

أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي 

 مـن المحكمـة الجنائيـة ولا يتطلب هذا الـنص). أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

الدولية تفسير النظام الأساسي وجميع القواعد الأخرى التي ترسيها المصادر المذكورة 

ً بما يتوافق مع حقوق الانسان الدولية فحـسب، إنـما يتطلـب منهـا أيـضا ٢١في المادة 

رفض تطبيق النظام الأساسي والقواعد الأخرى حيث تكون مخالفـة لحقـوق الإنـسان 

                                                                                                                                               
إلى المنطق القانوني، كما أن التفسير الفقهـي يمتـاز باسـتخلاص المبـادئ العامـة ولا يتنـاول حـالات 

 ).١/٣٠٢(محمد يحيى يس، بدون تاريخ ورقم طبعة، . المدخل لدراسة القانون. (فردية

 ص. م١٩٧٤الطبعـة الخامـسة . منشاة المعـارف، الإسـكندرية. حسن كيره.  المدخل إلى القانون)١(

)٣٩٩ .( 

 ). ١/٣٠١(محمد يس، مرجع سابق .  المدخل لدراسة القانون، د)٢(

 ). ٣٠٢(  المرجع السابق، ص)٣(

ر والأنثـى، في  يـشير إلى الجنـسين الـذك" نوع الجـنس" لغرض هذا النظام من المفهوم أن تعبير )٤(

 . إلى أي معنى آخر يخالف ذلك"نوع الجنس "ولا يشير تعبير . إطار المجتمع



 )١٥١٢( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

سيكون على المحكمة تحديـد الخطـوط العريـضة لمفهـوم حقـوق الإنـسان الدولية و

ً وبما أن القـاضي يعتـبر مقيـدا في تفـسير القـانون بمبـدأ الـشرعية )١(.ًالمعترف بها دوليا

فدوره التفسيري يقتصر على كشف وتقرير إرادة القانون الذي يحدد التجريم . الجنائية

طـي رأيـه الشخـصي لكنـه يبحـث عـن المعنـى فهو عندما يفسر القانون لا يع. والعقاب

الحقيقي لإرادة واضـعي القـانون وعـن قيمتـه الموضـوعية مـن خـلال كافـة العبـارات 

والصيغ المستعملة للتعبير عن هذه الإرادة، ومن ناحية أخرى فإن إرادة المـشرع التـي 

ًضمنها النص ليست مبدأ جامدا محكوما بالوقائع الاجتماعية وقت صدوره  ً بل هي ، )٢(ً

وإرادة القانون بهذا المعنـى تـترك للتفـسير مهمـة تحديـد . إرادة متطورة بتطور الوقائع

وبالتـالي . )٣(النصوص القانونية المجردة في ضوء التحـولات والتغـيرات الاجتماعيـة 

ًفان القـاضي يلتـزم بـالإرادة الحقيقيـة أو المفترضـة افتراضـا منطقيـا في ضـوء الوقـائع  ً

 . )٤(دة مع مراعاة عدم تجاوز المعنى الواضح في النصالاجتماعية الجدي

                                                        

 ٥٠ص . أنطونيو كاسيزي مرجع سابق.  القانون الدولي الجنائي)١(

 نجد أن مدرسة الشرح على المتون قد خالفت هذا الـرأي لأنهـا تنظـر إلى أن النـصوص لا تـصدر )٢(

 في -عنـد هـذه المدرسـة–إرادة واضـعوه، فتفـسير النـصوص ينحـصر إلا عن إرادة واعيـة بـصيرة هـي 

ًالوقوف على هذه الإرادة وقت وضعها لا وقت تطبيقها، حتى ولـو تغـيرت الظـروف الاجتماعيـة تغـيرا 

مرجـع . حـسن كـيره. المـدخل عـلى دراسـة القـانون(ًكبيرا بين وقت وضع النصوص ووقـت تطبيقهـا 

ثبات والاستقرار والبعد عن الـتحكم، أمـا لـو فـتح بـاب البحـث لأن هذا أدعي إلى ال). ٤٠٣سابق ص 

تفـسير النـصوص، أديـب الـصالح، . (عن إرادة أخرى محتملة لكان ذلك مـدعاة لاخـتلاف المفـسرين

 )١٢٠(مرجع سابق، ص 

 ٦٧-٦٦مرجع سابق ص . أحمد سرور.  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية)٣(

 ٦٨ المرجع السابق ص)٤(



  
)١٥١٣(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

بالرغم من وجود خلاف بين علماء القانون الدولي حول تفسير النـصوص القانونيـة، 

 :الا أن مما أقره غالبيتهم هو المذاهب الآتية

مـذهب مفهــوم المخالفـة ويقــضي هـذا المــذهب بأنـه إذا ورد الــنص القــانوني : ً أولا

 . فمعنى ذلك أن ما عداها من الحالات له حكم آخرلحكم حالة بذاتها 

مذهب السلوك اللاحق حيث يقوم تفسير النص القانوني الغامض عـلى أسـاس : ًثانيا

ًبحث مسلك الطرفين اللاحق، بوصف ان هذا المسلك يعد دليلا على إثبات مـا فهمـه 

ًلمعاهـدة فعـلا ذلك ان الطريقة التـي فـسر بهـا الأطـراف ا. ٍالطرفان من معان لاتفاقهما

ًوقد وجد هذا المبـدأ تأييـدا مـستمرا في قـضاء . ًوعملا هي بينة على التفسير الصحيح ً

محكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم في مناسبات 

  )١(.عديدة

حيــث يــذهب الأول إلى أن يبــسط . مــذهب التفــسير الواســع والتفــسير الــضيق: ًثالثــا

أما مذهب . حتى على الحالات التي لا ينطوي عليها معنى الألفاظ المستعملةأحكامه 

التفسير الضيق، فإن عملية التفـسير تقـوم عـلى أسـاس الواقـع بوصـفه المـذهب الـذي 

كما يؤدي إلى ان الاستنتاجات التي يـصل اليهـا المفـسر . يكمل وجوب إعمال النص

غــراض الرئيـسية لأطــراف يجـب ان تقتـصر عــلى مـا هــو ضروري للحـصول عـلى الأ

 . )٢(المعاهدة ولا يفرض عليهم التزامات لم تنصرف اليها مقاصدهم المشتركة 

يؤخـذ في الاعتبـار، إلى جانـب (وقد نصت معاهدة فينا لقانون المعاهدات على أنـه 

 :سياق المعاهدة ما يلي

                                                        

 ١٩٩مرجع سابق ص . حامد سلطان. ون الدولي العام في وقت السلم القان)١(

 .٢٠٣-٢٠١مرجع سابق ص . حامد سلطان.  القانون الدولي العام في وقت السلم)٢(



 )١٥١٤( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

 .أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها/ أ

ــلى / ب ــراف ع ــضمن اتفــاق الأط ــدة يت ــق المعاه ــال تطبي ــق في مج ــل لاح أي تعام

 .تفسيرها

أي قاعدة ملائمة من قواعـد القـانون الـدولي قابلـة للتطبيـق عـلى العلاقـات بـين / ج

ويعطى معنى خاص للفظ معين أذا ثبت ان نية الأطراف قد اتجهـت الى .()١()الأطراف

 ).)٢(ذلك

كـن اللجـوء إلى وسـائل تكميليـة في التفـسير، بـما في ًوأضافت الاتفاقية أيضا أنه يم

ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن 

ًاو لتحديد معنى الـنص حـين يكـون مـن شـان التفـسير وفقـا لتلـك ) ٣١(تطبيق المادة 

 :المادة

 .ًأن يترك المعنى غامضا أو غير واضح/ أ

 . )٣( نتيجة غير منطقية او غير مقبولة أن يؤدي إلى/ ب

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في إطـار  أن   نجـد ًواستنادا إلى ما سبق

علاقتــه بالأنظمــة القــضائية الوطنيــة والــذي يحكمــه مبــدأ التكامــل، وكــذلك في ظــل 

ل هـذه تطبيقاته لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي الـذي تمثـ

ًالمحكمة عنوانه، قد وضع عددا من القواعد التي تعتبر المرجعية المعتمدة في التطبيق 

ًويعتبر الترتيب الوارد فيها عاكسا لأهميتها، وبذلك هو يتدرج عند الأخذ . على الوقائع

                                                        

 ٣١/٣ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة )١(

 ٣١/٤ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة )٢(

 ٣٤المادة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات )٣(



  
)١٥١٥(   مموا ث اادو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

. ونلاحظ أن تلك القواعد لم يطرأ عليها أي تعديل يذكر منذ نشأة نظام المحكمة. بها

لوم أن التغيير والتطوير يأتي من خلال الممارسة العملية التي تثبـت مـدى ومما هو مع

ًالتوافق مع الواقع او عدمه، مع أنه لا يمكن الادعاء بكافية تلك القواعد وتوافقها تماما 

. ًمع تلك الجرائم التي تمثل حتى الوقت الحالي الجرائم الأكثر خطرا على الإنـسانية

سبق استعراضه من القواعد واجبة التطبيـق أنهـا جـاءت ومن زاوية أخرى نلاحظ مما 

في صياغة تحتمل أن يندرج تحتها العديد من المفاهيم والنظريات وهذا ممـا يجعـل 

الأمر أكثر صعوبة من حيث التطبيق، الا أنه قد يكون أكثر مرونة من حيث اتاحة قواعد 

 .متعددة ومتنوعة
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  

يل لنصوص المحكمة الجنائية الدولية ونصوص القواعد من خلال الاستقراء والتحل

ًالإجرائية وقواعد الإثبات وأيضا أركان الجـرائم ومـا نـصت عليـه اتفاقيـة فينـا لقـانون 

 . تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات. المعاهدات

أو :ا  

د الواجبـة التطبيـق لى القواعـنجد أنه بالرغم من التعداد الوارد في اتفاقية روما عـ/ ١

الجرائم الدولية، مما جعلها محصورة في آليات محددة، الا أنها في واقع الأمـر على 

ذات طبيعة ممتدة تندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي تجعل عمل المحكمة أكثـر 

 . ًصعوبة وتعقيدا

ان تستوفي يقيد نظام روما المحاكم الوطنية عند نظر القضايا ذات الطبيعة الدولية / ٢

 . ًالمعايير والقواعد المعترف بها دوليا

لم ينص ميثاق رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـلى شروط مـسبقة لممارسـة / ٣

 .مجلس الأمن سلطته في الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية

نجد انه بالرغم من النص على وجـوب تحقـق أركـان الجريمـة لأجـل المـساءلة / ٤

 .  نصوص اتفاقية روما قد تركت مساحة واسعة للتعديل عليهاّالجنائية الا أن

تعتبر القواعد الآمرة في القـانون الـدولي هـي الأسـاس الـذي ينبنـي عليـه النظـام / ٥

 . الدولي، لكونها معبرة عن توافق دولي وعقيدة راسخة بأن الاخلال بها غير مقبول

 المعاهـدات الدوليـة، بـل جعلت اتفاقية فينا لقواعد القـانون الـدولي سـمو عـلى/ ٦

ونصت على بطلان أي معاهدة تتعارض مـع أي قاعـدة دوليـة آمـرة حـازت عـلى رضـا 

 .المجتمع الدولي
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يعتبر تقسيم الجرائم الدولية إلى عدد من الطوائف التي تندرج تحتهـا عـدد كبـير / ٧

ة التطبيق ًمن الجرائم ذات طبيعة مختلفة وأركان متباينة، سببا في تعدد القوانين الواجب

 .عليها

ًم  : تا  

ضرورة أن تعتمد الدول في أنظمتها الداخلية المعايير الدولية المعتمدة لممارسة / ١

الاختصاص القضائي ولا تكفي بالنص فقط على الجرائم، وهـذا ممـا يكـسب النظـام 

 .القضائي الداخلي قوته

ة خاصـة في مواجهــة وجـوب تمـسك الـدول بحقهـا في تفعيــل قوانينهـا الداخليـ/ ٢

ًالاعتداءات الداخلية وان يكون القضاء الدولي مكملا لاختـصاصها الـوطني كـما هـو  ّ

 .منصوص عليه في معاهدة روما وليس العكس

ــراف / ٣ ــدول الأط ــول ال ــة_ضرورة دخ ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم  في _في نظ

مـن بـسط المعاهدات الخاصة بتسليم المجـرمين مـع الـدول الأخـرى، حتـى تـتمكن 

 .نفوذها في معاقبة المجرمين المنتسبين لدولتها

  
  



 )١٥١٨( وا ا ا  ا ان اما ) درا(  

اا  
أو :مما ا 

. منـشورات الحلبـي الحقوقيـة. سوسن بـدرخان بكـة. الجرائم ضد الانسانية د .١

 .م٢٠٠٦الطبعة الأولى 

دار المنهـل . خليـل حـسين. الجرائم والمحـاكم في القـانون الـدولي الجنـائي .٢

 .م٢٠٠٩ ١اللبناني ط

 .م١٩٩٧الشرعية والإقليمية، أحمد علي إبراهيم حمو، الطبعة الأولى،  .٣

 صــادر /المنــشورات الحقوقيــة. أنطونيــو كاســيزي. القــانون الــدولي الجنــائي .٤

 م٢٠١٥الطبعة الأولي 

م ١٩٧٦دار النهضة العربية . حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم .٥

 .٦ط

نـاشرون الطبعـة الثانيـة .  الوفـا مكتبـة الرشـدأحمـد أبـو. القانون الـدولي العـام .٦

 .م٢٠٢٠ـ هـ١٤٤١

دار . علي خليـل إسـماعيل الحـديثي. المبادئ والأصول. القانون الدولي العام .٧

 .م الجزء الأول٢٠١٠النهضة العربية 

الإسـكندرية  - صـادق أبـو هيـف منـشأة المعـارف عـلي. القانون الدولي العام  .٨

 .)ت.ب(الطبعة الحادية عشرة 

ــةالم .٩ ــة الدولي ــة الجنائي ــسيوني. حكم ــود ب ــشروق. محم ــاهرة _دار ال  ١ط. الق

 .م٢٠٠٤

ــانون .١٠ ــيره. المــدخل إلى الق ــسن ك ــكندرية. ح ــارف، الإس ــشاة المع ــة . من الطبع

 .م١٩٧٤الخامسة 
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 .محمد يحيى يس، بدون تاريخ ورقم طبعة. المدخل لدراسة القانون .١١

دار النهضة العربية . رأحمد فتحي سرو. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية .١٢

 .م١٩٨٥

محمد أديب الصالح، المكتب الإسلامي، . تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .١٣

 ).١/١١٥(م، ١٩٨٤الطبعة الثالثة، 

ــام .١٤ ــة، . قــانون العقوبــات، القــسم الع عــوض محمــد، دار المطبوعــات الجامعي

 .م١٩٩٨

الطبعـة . لعـربيمأمون محمد سلامة، دار الفكر ا. قانون العقوبات، القسم العام .١٥

 .م١٩٩٠الثالثة 

م ٢٠٠٩. الطبعــة الأولى. طالــب رشــيد يادكــار. مبــادئ القــانون الــدولي العــام .١٦

 .مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر

م :وت اا  

 .١٩٩٨الصادر ) ميثاق روما(نظام المحكمة الجنائية الدولية  .١

 .الاثباتعد القواعد الإجرائية وقوا. المحكمة الجنائية الدولية .٢

 .م١٩٦٩اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  .٣

 .المحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم .٤

 م١٩٤٩معاهدات جنيف  .٥

 :وما واا  
 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki المحكمة الجنائية الدولية .١

2. https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105292 
3. https://www.bbc.com/arabic/world-65000193 
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